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   :الملخص
 أزمات أبرزھابالعدید من العوامل  المتأثروثیقا بقطاع الاقتصاد  ارتباطاتواجھ الجزائر الیوم تحدیات ترتبط 

یجاد إعلى دة بضلالھا على العدید من الدول والتي عملت جاھ ألقتصحیة، تغیرات مناخیة وتحولات جیوسیاسیة 
 الحلول والبدائل لحمایة اقتصادھا.

فقد برزت بوضوح جھود الدولة الجزائریة الرامیة للدفع بالاقتصاد الوطني لكسب الرھانات المستقبلیة من 
المتضمن قانون المالیة وما حملھ من مستجدات للخروج من التسییر الكلاسیكي  15-18خلال القانون العضوي 

العمومیة وكیف ینفقھا  الأموالل كیف تستعم 2023إلى التسییر الشفاف، حیث یكرس ھذا القانون بدایة من 
  بطریقة مبسطة من حیث المفھوم والمحتوى وبكل شفافیة.

 .المشاریع؛ والواردات ؛ الإیراداتمیزانیة مواطن ؛الشفافیة؛ الاقتصاد :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Algeria today faces challenges closely related to the economic sector, which is 
affected by many factors, most notably health crises, climate changes and geopolitical 
shifts that have misled many countries and have worked hard to find solutions and 
alternatives to protect their economies. 

The efforts of the Algerian state to push the national economy to win future bets 
have been clearly highlighted through Organic Law 18-15 containing the Finance Law 
and the developments it brought to a way out of classical management to transparent 
management, where this law enshrines from 2023 how public funds are used and how 
to spend them in a simplified way in terms of concept and content and in all 
transparency. 
Key words: economy; transparency; citizen's budget; revenues and imports; projects. 
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  مقدّمة: 
والرھانات  تواجھھا بالنظر إلى حجم التحدیات التيتمر الجزائر الیوم بمرحلة حاسمة في تاریخھا 

) علاوة على covid-19الاقتصادیة، لا سیما في ظل الأزمة التي عصفت العالم بفعل تأثیر جائحة (
شھدھا العالم الیوم والآثار السلبیة لتغیر المناخ، لم تدخر الجزائر الجھد ی التغیرات الجیوسیاسیة التي

 .1العوامل خاصة على المستوى الاقتصاديللتخفیف من أثار ھذه 
 2المؤرخ في  15-18وكأول خطوه توجھت نحوھا الجزائر وھي إصدار القانون العضوي 

 1984یولیو سنة 7 المؤرخ في  17-84المعدل والمتمم للقانون رقم  2یتعلق بقوانین المالیة   2018سبتمبر
  .3المتعلق بقوانین المالیة 

المتعلق بقوانین المالیة، الإطار القانوني الجدید الذي كرس جملة من  15-18یعد القانون العضوي 
- 84ثبت القانون رقم أالإصلاحات المیزانیة والمحاسبة التي تبنتھا السلطات العمومیة في الجزائر بعدما 

  محدودیتھ في مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني. 17
التسییر بالأھداف وكذا التأطیر المیزانیاتي المتعدد السنوات لترشید  أدرج القانون الجدید مبدأ 

النفقات العمومیة، إلى جانب تكریس مبدأ محاسبة الذمة التي یسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن كل ممتلكات 
  .4مواردھا والتزاماتھاو الدولة

إلى  إحداث تحول جذري في الأساس  15-18 سعى المشرع من خلال تبني القانون العضوي إلى 
  الذي تبنى علیھ قوانین المالیة وذلك من خلال تحقیق غایتین رئیستین ھما:

إصلاح إطار التسییر العمومي وتوجیھھ نحو النتائج كأساس لتحدید الإیرادات والنفقات بھدف تقویة  -
وھو یعد  ،ة بتقدیم الخدمات للمواطنینفعالیة وأداء السیاسات العامة، وتحسین جودة المرافق العامة المعنی

بمثابة نظام العصرنة المیزانیاتي والذي یحمل في فلسفتھ إعادة النظر في نمط تسییر الأموال العمومیة 
  بشكل یتم فیھ المرور من منطق میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتیجة كما تم توضیحھ.

لة ءعد عاملا حاسما في تسییر المالیة العمومیة والمساوالذي ی ،تعزیز شفافیة المعلومات المیزانیاتیة -
المؤسسات المالیة الدولیة بھذا الجانب ، وترتبط شفافیة المالیة العمومیة  اھتمامعنھا وھو ما یعكسھ 

والمیزانیة خصوصا بحجم المعلومات والإحصائیات المتعلقة بمختلف أنواع الإنفاق العمومي والإیرادات 
المدیر العام للمیزانیة لدى وزارة المالیة أن ھذا  اعتبر، حتى 5المناسب وإتاحتھا للجمیعوتوفرھا في الوقت 

یكرس ما یسمى بمیزانیة المواطن التي تھدف إلى تبسیط  2023 القانون الذي سیدخل حیز التنفیذ في 
  .6العمومیةمفاھیم ومقروئیة قوانین المالیة حتى یتسنى للمواطن البسیط معرفة كیفیة إنفاق الأموال 

من شانھ إعطاء نظرة جدیدة وأكثر فعالیة لتسییر مختلف البرامج  15-18 كما أن القانون العضوي
  .7لتحسب الحوكمة والخروج من التسییر الكلاسیكي وذلك بھدف تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

عمومیة بشكل یتم یحمل في فلسفتھ إعادة النظر في نمط تسییر الأموال ال 15-18القانون العضوي 
إصلاحا من خلال  الأخیرفیھ المرور من منطق میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتیجة، حیث أحدث ھذا 

محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزاریة تجسد السیاسة العمومیة في مختلق القطاعات مع تحدید  اعتماد
  .8ومیة وكلفتھمؤشرات نجاعة لقیاس إثر تنفیذ ھذه البرامج وجودة الخدمة العم

إن الھدف من ذلك ھو السماح بتسجیل البرامج في إطار التسلسل متعدد السنوات، والذي یحدد قیمة 
المصاریف المخطط لھا والموارد المالیة التي سوف تغطي ھذه المصاریف، وھو ما یسمح بمنح غلاف 

  .9مالي موجھ مباشرة للبرامج وكذا تحدید أبواب النفقات المتوقعة
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لتمویل الكلي باوالتي سمحت للدولة  1510-18من القانون العضوي  37بالرجوع لنص المادة 
الشراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام  أووالجزئي لعملیات الاستثمار العمومي إلى سبیل التعاقد 

 ؛الخارجي موفي غمرة ھذا الإصلاح ھیكلة العدید من المشاریع سواء على المستوى الداخلي أ .الخاص أو
  .، لكن بوتیرة متسارعة لم یسبق لھا مثیلالإنجازفي طور  ھي من إنجازه ومنھا ما الانتھاءمنھا ما تم 

المتضمن قانون  15-18الانعكاس المباشر للقانون العضوي  مافمن خلال ھذه المعطیات نطرح التساؤل: 
  المالیة على مختلف القطاعات على أرض الواقع؟

 الإحصائیة الأرقامل التدلیل ببعض خلاحصائي من الإ بالمنھج استأنستوقد المستخدم:  المنھج
 15 - 18وكذا المنھج التحلیلي من خلال ربط العلاقة بین القانون العضوي  ذات الصلة بموضوع دراستنا،

 المتضمن قانون المالیة وما رتبھ على أرض الواقع.
المباشر  نعكاسالا ولالأقسمت البحث إلى مبحثین؛ تناولت في المبحث  الطریقة المتبعة للدراسة:

المتضمن قانون المالیة على مختلف المشاریع الاقتصادیة على المستوى  15-18للقانون العضوي 
ث الثاني مختلف اتفاقیات التعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى من حعالج في المبأالداخلي، ثم س

  الاقتصاد الداخلي.جل إنعاش أ
 المبحث الأول: جھود الدولة للإنعاش الاقتصاد الداخلي

المتضمن القانون المالیة ھو مضاعفة الدولة لجھودھا من أجل  15-18القانون العضوي من ثمار 
وذلك من خلال جملة من الإصلاحات والمشاریع المنجزة في مختلف القطاعات  ،إنعاش الاقتصاد الداخلي

  .الإنجازومنھا ماھي في طور  ،على أرض الواقع والتي تجسدت
 المطلب الأول: تنویع الاقتصاد وتحریره من التبعیة للمحروقات

الحكومة على مقاربة تكاملیة مع مختلف الفاعلین  اعتمدت بھدف التخلص من التبعیة للمحروقات،   
تھدف إلى التوجھ نحو اقتصاد متنوع وغني بالموارد وإزالة العراقیل البیروقراطیة  الاقتصادیینوالشركاء 

 الاقتصادلدعم  اضروری اأمر باعتبارھاومحاربة الفساد والعمل على تثمین الموارد والكفاءات البشریة 
 الوطني.

  الفرع الأول: تحیین قانون الاستثمار 
من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني تتمحور ھذه  ثماربالاستالحكومة إجراءات واعدة متعلقة  اتخذت

المتعلق بقانون 2022 جویلیة  28المؤرخ في  22-18الأخیرة في وضع قانون جدید للاستثمار رقم 
لجعلھ أكثر جاذبیة وتحریره  للاستثمار، حیث یعد ھذا القانون بمثابة إصلاح الإطار القانوني 11الاستثمار

  الوطني.  الاقتصادوعرقلة تنمیة  الاستثمارمن كل العراقیل التي طالما عملت على كبح 
  بھدف: الاستثمارترمي أحكام ھذا القانون إلى تشجیع 

  .تطویر قطاعات النشاط ذات الأولویة وذات قیمة مضافة عالیة -
  قلیمیة مستدامة ومتوازنة.ضمان تنمیة إ -
  .تثمین الموارد الطبیعیة والموارد الأولیة المحلیة -
  .المعرفة واقتصاد الابتكارإعطاء الأفضلیة للتحول التكنولوجي وتطویر  -
  .التكنولوجیا الحدیثة الاستعمالتعمیم  -
 الاقتصادمناصب شغل دائمة وترقیة كفاءات الموارد البشریة وتدعیم وتحسین تنافسیة  استھدافتفعیل  -

  .12وقدرتھ على التصدیرالوطني 
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   قتصاديلاق مكسب النمو اتحقی فاستھداالفرع الثاني: 
متبصرة للقطاع الصناعي  استراتیجیةبھدف إرساء رؤیة  بامتیاز اقتصاديسنة نمو 2021 سنة 

  :الاقتصاديوإلى حشد جمیع الفاعلین حول أھداف الإنعاش 
 2022الداخلي الخام في  الإنتاجبالمئة من  4.30عدید القطاعات الاقتصادیة تسجل نموا ملحوظا بلغ  -

  م. 2021بالمئة في 3.98بدلا من 
تسجیل زیادة في بوأن الخیارات التي تبنتھا الحكومة للنھوض بالقطاع الصناعي تسمح لھذا القطاع  -

حسب التقریر ذاتھ وفیما یخص القطاع الزراعي والذي .و م2022بالمئة في سنة  7.10بنحو  الإنتاج
مقابل   2025- 2022بالمئة خلال السنوات  5بشكل كبیر بالظروف المناخیة، قد یبلغ نموه حوالي  تأثر

  .م 2021في عام 3.45
ي أ املیار 25.922والتي بلغت قیمتھا خلال ھذه الفترة  ،نسبة الصادرات ارتفاع إلى الإشارةولابد من  -

ما أملیار دولار،   17.48حوالي  أي. م2021ة لسن الأولبالمئة مقاربة بالسداسي   48.3بزیادة تقدر بـ 
 أي 3021من سنة   الأول ملیار دولار خلال السداسي 3.507الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 

  .م2022بالمئة من الھدف المسطر لھ سنة  50
ن صندوق النقد الدولي عدل في توقعاتھ بخصوص نمو الاقتصاد أن نشیر في ھذا السیاق أولا بد  -

ولقد حدد الاقتصاد  .بالمقدرة سابقا1.9 ، بدلا من 2022بالمائة لعام  2.4الجزائري بزیادة تصل إلى 
  حسب صندوق النقد الدولي. 2021بالمائة في سنة  4الوطني نموا بنسبة 

 روةالمطلب الثاني: القطاعات الرئیسیة المنتجة للث
ھداف أجل تغطیة النفقات المتصاعدة سنویا لتحقیق أتسعى الجزائر إلى تنویع الموارد المالیة من 

السیاسة المالیة للحكومة، ولعل التراجع الكبیر في الجبایة النفطیة المصدر الرئیسي لتمویل الموارد العامة 
  تمویلیة جدیدة (لا تتأثر كثیرا بالجبایة النفطیة). وآلیاتفي الجزائر دفع إلى التفكیر جدیا في سبل 

الكبیرة للتنویع الاقتصادي، من خلال مراجعة صیغ تمویل المیزانیة  الأھمیةومن ھذا المنطلق یتضح جلیا 
  .صیغ السبل الكفیلة لعدم تأثر الموازنة العامة للدولة إیجادالعامة للدولة ومحاولة 

لمتضمن قانون المالیة والذي جاء بجملة من التوجیھات الجدیدة ا 15-18وتطبیقا للقانون العضوي 
  لمصادر تمویل في الجزائر.

جل إنعاش الاقتصاد الداخلي عن طریق توزیع أوذلك من خلال مضاعفة الدولة لجھودھا من 
وتنویع الثروة على مختلف القطاعات بھدف التخلص من التبعیة للمحروقات ووضع خطة وطنیة تدفع 

  .13نمیة ورفع تحدي النمو الاقتصادي في القطاعات المولدة للثروة وفرص العملعجلة الت
  الصناعة :الأولالفرع 

وھي من القطاعات الموضوعة في صمیم مخطط النمو وإنعاش الاقتصاد الوطني، إذ یسیر 
ن بناء صناعة حقیقیة یتطلب تكیفیھا مع الواقع الاقتصادي من خلال تشجیع الصناعات أالمختصون إلى 

 احتیاجاتجل تلبیة أالناشئة والمتوسطة والصناعات التحویلیة، باستغلال الموارد المتاحة والمتنوعة من 
  الخارجیة. الأسواقالبلاد وتحقیق القدرة التنافسیة في 

للقطاع الصناعي  استراتیجیةالوطنیة، بھدف إرساء رؤیة  لھذا من الضروري النھوض بالصناعة
الاقتصادي، وكذا ضرورة رفع مساھمة الصناعة في الناتج المحلي  الإنعاشھداف أوحشد الفاعلین لتحقیق 
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بالمئة لتحقیق إقلاع فعلي في القطاع ورفع جمیع العراقیل  15و 10نسبة تتراوح بین  إلىالخام 
  مام المشاریع المتوقفة والمجمدة ولھذا لابد من:أ والإداریةالبیروقراطیة 

  .الوطني والصادرات الإنتاجدعم المؤسسات وترقیة  -
  .تحسین بیئة الاستثمار وتوفیر العقار -
  .14حوكمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتعزیز دور الدولة، وإدماج سبل تنویع وتطویر التنافسیة -

  والمناجمقطاع الطاقة  الفرع الثاني:
ولویات الدولة، لدورھما أإن إعادة بعث قطاع المناجم وتثمین الثروة المعدنیة ببلادنا یشكلان إحدى 

والفوسفات، مما یساھم في الواردات من المواد و المنتجات المنجمیة،  كفي تطویر صناعات الحدید والزن
 إضافة إلى خلق فرص عمل وتنویع الصادرات خارج المحروقات.

الاقتصادي الوطني وتنوعھ، وھذا بالنظر  الإنعاشفي قلب عملیة دورا  قطاع الطاقة والمناجم لإن 
ذات القیمة المضافة العالیة وإمكانیاتھ الكبیرة في خلق مناصب عمل، لھذا لا بد من بعث  لأنشطتھ

لاد من العملة دینامیكیة جدیدة في ھذا القطاع للمساھمة في تنویع الاقتصاد الوطني وزیادة مداخیل الب
  الصعبة.

 الإجراءاتن یدفع بھذا القطاع للتنمیة من خلال تسھیل أنھ أن قانون الطاقة الجدید من شإولھذا ف
  المتعلقة بتراخیص التنقیب عن الموارد المعدنیة وسبل استغلالھا.

عل الانخراط كفا علىوفیما یتعلق بقطاع الطاقات المتجددة تعمل الجزائر في السنوات المقبلة 
في إطار الدینامیكیة العالمیة المرتبطة  الأخضرساسي في المشاریع العالمیة والإقلیمیة للھیدروجین أ

  بالانتقال الطاقوي والبیئي.
  الفرع الثالث: الفلاحة
خاصا بقطاع الفلاحة باعتباره مستقبل الاقتصاد الوطني خارج قطاع  اھتماماتولي الجزائر 

 والأمنمار في ھذا القطاع یعد بمثابة السبیل لتحقیق الاكتفاء الذاتي ن الاستثأالمحروقات من منطلق 
   .الغذائي، الذي یرتبط بالسیادة الوطنیة في ظل السیاق العالمي الجدید

ن أفي السنوات القادمة، ولا بد  ھدائأتحسین  ضقطاع الفلاحي بغراللھذا لا بد من مراجعة ھیكلة 
زمة أوالسیادة الغذائیة في مواجھة  الأمنن قطاع الفلاحة قد نجح في رفع التحدي المتمثل في أ إلىنشیر 

الاقتصادیة بشكل لافت  الأزمةمن تعزیز قدراتھ والتكیف مع  2020كورونا، حیث تمكن القطاع في سنة 
ملیار دولار،  25لاد الفلاحي في الناتج الداخلي الخام للب الإنتاجوقد قدرت المصالح المختصة تجاوز قیمة 

التجارب الاقتصادیة بما في ذلك الدول الكبرى، ومن  الأزمةالعدید من البلدان نتیجة ھذه  تأثرتفي حین 
 أصبحتفنظرا لدعم الدولة  الناجحة في الصحراء الجزائریة على غرار تجربة وادي سوف، الفلاحیة

سبانیا وروسیا إالفائض لدول الخلیج و صبحت تصدرأمن البطاطا حتى  الأطنانالصحراء تنتج ملایین 
  وتم توسیع المجال لیشمل زراعة الحبوب.

  قطاع السیاحة الفرع الرابع:
داة لخلق الثروة وفرص أفھو بمثابة  ،لا یمكن للجزائر الاستغناء عن قطاع السیاحة بمزایاه العدیدة

ت، فقد یكون لثمین المقومات العمل وحافز قوي لبعث التنمیة والنمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقا
سیاحي واسع ومزدھر، فجمال وتنوع المناظر  بھا بلادنا في ھذا المجال، موردا لنشاط الھامة التي تزخر
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بالإضافة إلى المنابع  ،، الھضاب العلیا والصحراءالأطلسيالطبیعیة في الجزائر التي تمتد إلى التل 
  المعدنیة وخصوصیاتھا توفر مؤھلات سیاحیة متنوعة یمكن استغلالھا.

 إیجادعلى  ینالاختصاص یعملون جاھد أصحابن أ إلارغم النقائص التي تعاني منھا الجزائر 
جل أجل بعث ھذا القطاع الاستراتیجي، وذلك من خلال بعث مناخ الاستثمار في بلادنا، من أحلول من 

  كثر في البنیة التحتیة لتكییفھا مع المعاییر الدولیة ومتطلبات الزبائن.أضمان جاذبیة 
تھیئة وتوفیر العقار  إعادةجل تجسید خمس عملیات تتمثل في أولھذا الغرض تتضافر الجھود من 

حیة من خلال دعم عمل الوكالات السیا السیاحي وتنمیة السیاحة العمومیة وتنفیذ مخطط "وجھة الجزائر"
داء جھاز أوإعادة بعث مخطط الجودة وتحسین  الأجانبلصالح السیاح  التأشیراتوتسھیل إجراءات 

للجودة، الحرص على  الإراديالتكوین عن طریق جمیع المھنیین في قطاع السیاحة من خلال الانتھاج 
لقانونیة للقطاع الجدیدة تحسین الترسانة ا الاستراتیجیةة حاجات الزبائن وإرضائھم، كما تتوخى یتلب

  .وتجمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة في إطار قانون توجیھي للسیاحة
  الفرع الخامس: البحث العلمي

یعد الاستثمار في مجال البحث في كل القطاعات مشروعا مربحا للغایة بالنسبة لكل بلد، وفي ظل 
البارزة في ھذا  الأمثلةالبحث العلمي في مختلف المجالات، ومن  ھمیةأ(جائحة كورونا) تبین مدى 

، بل امتد لیشمل التعجیل  الأرواحالخصوص إثر تطویر لقاحات كورونا الذي لم یقتصر على إنقاذ ملایین 
كبیرا بما فیھا الدول  اقتصادیاالاقتصادیة لعدد من الدول شھدت ركودا  الأنشطةمام أفي إعادة فتح المجال 

یجابیة في إعادة المأسسة والنمذجة من جدید، ومراجعة السیاسات الإكانت لھا تداعیاتھا  فكوروناتقدمة، الم
قتصادیة العامة للدول، لكن الیوم نحن أمام تحدیات جدیدة تفرض على دولة مثل الجزائر البحث عن الا

ثم إن جائحة كورونا دفعت الدول مثل الجزائر للتوجھ  ،قتصاد خارج قطاع المحروقاتالابدائل لتعزیز 
، بما فیھا میدان ءاستثنافي جمیع القطاعات دون  الإلكترونیةنحو استكمال مشروع الرقمنة والجزائر 

خاصة منھا التي ستساھم في ) منصة50ھا (البحث العلمي، والمنصات الرقمیة التي تم استكمالھا وعدد
فكار الأمر الذي سیسمح بتشجیع الأقتصادیین، الالتعلیم العالي والمتعاملین إنشاء شراكة بین مؤسسات ا

البحثیة العلمیة الواعدة والتي تمثل خطوة حقیقیة نحو صناعة مشاریع مؤسسات ناشئة واعدة تعطي دفعا 
 .قتصاد الوطنيللاجدیدا ومتجددا 
  التحول الرقمي  الفرع السادس:

على الاقتصاد الرقمي في الجزائر ضرورة ملحة في القرن بات الاعتماد  المختصین، أراءحسب 
ھمتھ في تحقیق النقلة نوعیة التطور التكنولوجي في مجال الرقمنة ومسا لأھمیةن، نظرا یالواحد والعشر

صاد بلادنا، ویمكنھ من الارتقاء إلى مستوى التطورات الحاصلة في میدان تكنولوجیا المعلومات لاقت
إن الاستراتیجیة الوطنیة للتحول الرقمي ترتكز  .خرىأاقتصادیة  أنشطةضا بخلق یأوالاتصال ویسمح لھ 

ساسا حول تعمیم استغلال تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة في قطاع الخدمات والتجارة كونھا أ
  .15لرقمنة الاقتصاد الوطني أساسیینیشكلان محورین 

 الثاني: بعث دینامیكیة جدیدة للتعاون الدولي المبحث
جل تحقیق أن لا یقتصر على التنویع على المستوى الداخلي من أإن التنویع الاقتصادي لا بد  

الانتعاش بل لا بد من الانفتاح الدولي وذلك من خلال مختلف علاقات الشراكة وفي مختلف المجالات من 
  الدولة بالدرجة الثانیة. واقتصادطاق تخدم المواطن بالدرجة الأولى جل تحقیق تنمیة اقتصادیة واسعة النأ
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 وإیطالیاز التعاون الطاقوي بین الجزائر یالمطلب الأول: تعز
شركتي (ایني) و (سونطراك)  بین التعاون تقرركة الطاقویة ّ بین الجزائر وإیطالیا؛ ابموجب الشر

  وروبا.أوفق الطلب ولتكون ھي الموزع عبر  إیطالیا إلى الإنتاجن یتم توجیھ كل زیادة في أعلى  ؛للتنقیب
ھمیة التعاون أبرز أ الجزائر باعتبارھا شریكا استراتیجیاو إیطالیاھذا التعاون الطاقوي بین  إن

  .16في مختلف القطاعات ولیست فقط في القطاع الطاقوي الدولالكبیر بین 
توسیع مجال ھذا  على الاقتصاد الوطني جل إنعاشأھذا التعاون ومن  إطاركما تعمل الجزائر في 

وروبا بالطاقة أن، یتم من خلالھ تموین جزء من ل بحري یربط البلدیالتعاون وذلك من خلال إنجاز كاب
اللوحات  إنتاجالشروع في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال  إلىالكھربائیة، إضافة 

  .17جنبیةأخرى بین شركات جزائریة وأخرى أإلى منتجات  بالإضافةالشمسیة في سیدي بلعباس، 
، خاصة في مجال الإیطالیةة بالمفتوحة للمؤسسات الناشئة الجزائریة للاستفادة من التجر الآفاقوكذا 

إلى التعاون في مجال  بالإضافة، إیطالیاوتصدیره نحو  الأخضرالصناعة وفي مجال إنتاج الھیدروجین 
  .18العسكریة أون خلال التعاون في مجال بناء السفن سواء المدنیة الصناعات البحریة وذلك م

 إفریقیاالمطلب الثاني: مستقبل الجزائر في 
ي أوالتي ستكون لھا بعدا قاریا بر الإفریقیةطلقت الجزائر العدید من المشاریع مع دول من القارة أ
نبوب أ، المشروع الضخم "خط الإفریقیةالشراكة الاستراتیجیة مع الدول  اتفاقیاتومن بین ؛ 19الخبراء

ویمتد من نیجیریا مرورا بالنیجر والجزائر والذي یبلغ  ؛الغاز العابر للصحراء" الذي سیعبر ثلاث دول
كلم یتواجد على التراب الجزائري والذي سیربط الحقول الغازیة بنجیریا  2.310كلم، منھا  4.128طولھ 

  .الأوربیة الأسواقالغازي النیجري، لا سیما في  الإنتاجق الحدود الجزائریة، وسیسمح بتسوی إلى
یعتبر القطاع اللوجیستیكي قطاعا استراتیجیا لاقتصاد البلاد، وفي إطار علاقات التعاون وتعزیز 
التبادل التجاري بین الجزائر والسنیغال التي تندرج ضمن السیاسة الاقتصادیة الموجھة نحو السوق 

زائر بالعاصمة السنغالیة خط تجاري بحري یربط الج أول، افتتاح 2022یلیة جو  11في ، تمالإفریقیة
خاصة غرب  الإفریقیة للأسواقداكار) والذي سیشكل فرصة لولوج السلع الجزائریة  –الجزائر داكار (
  .إفریقیا

في  الإفریقیة الإنجازاتعملاقا، لیعزز  إفریقیاالطریق العابر للصحراء باعتباره مشروعا  ویأتي
، إذ یعتبر ھذا الطریق رواقا الإفریقیةمجال تطویر البنى التحتیة للطرقات لتكون في مستوى التحدیات 

جر یدول إفریقیة ھي (الجزائر وتونس ومالي والن 6لاف كلم یربط بین أ 10كثر من أیبلغ طولھ  اقتصادیا
  الدول.وتشاد ونیجیریا) والذي یشكل حلقة لتحقیق التكامل الاقتصادي في ھذه 

البنى التحتیة للطرقات تساھم الجزائر في إنجاز ھذا  لإنجازوبفضل برنامجھا المتنوع والمخصص 
ربط الدول التي یعبر منھا بمنطقة التجارة ب –الطریق العابر للصحراء  –الصرح، الذي سیسمح 

  .20الإفریقیة وھو یمثل العمود الفقري لتسریع التبادلات التجاریة في القارة،   zelcafالإفریقیة
یطلق علیھ "العمود  مشروع ما الإنجازرابح والتي ھي قید  –ومن بین مشاریع الشراكة رابح 

أطلق في إطار الشراكة الجدیدة  ي یعد مشروعا ضخماذالبصریة العابرة للصحراء" وال للألیافالفقري 
وتطویر الاقتصاد  الإفریقيھدف إلى تحقیق الاندماج ی(نیباد)، و إفریقیاجل تنمیة أمن  الإفریقيللاتحاد 

البصریة الذي یربط بین النیجر والجزائر ونیجیریا وتشاد  الألیافالرقمي للمنطقة، من خلال إنشاء خطة 
  كیلومتر. 4350 امتدادعلى 



  سھیلة درویشد/ 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 338

ن ربط أإن ھذه الوصلة العابرة للصحراء تعد مشروعا موازیا للطریق العابر للصحراء، إذ 
، سیما المناطق المعزولة سیقلل من اختلال التنمیة في المنطقة، لھذا الإنترنتالتي تمر علیھا  المناطق

  .21كیلو مترا 2548البصریة على مسافة  الألیافإنجاز شطرھا من  استكملتفالجزائر، 
 15- 18سھا القانون العضويأإن النصوص القانونیة الصادرة مؤخرا في مجال المالیة وعلى ر

والمؤھلات المادیة والبشریة التي تسمح  الإمكانیاتن الجزائر لدیھا كل أالمتضمن قانون المالیة تؤكد 
  برفع التحدي والمساھمة في التنمیة الاقتصاد الوطني.

  خاتمة:
المتضمن  15- 18إن الإصلاح القانوني الذي تبنتھ الجزائر بإصدار القانون العضوي الأخیروفي 

نھا المساھمة في أتطویر القطاعات الاقتصادیة التي من ش إلىز الرؤیة المتبصرة للدولة قانون المالیة یبر
وسع للتعاون أخلق الثروة ومناصب الشغل والنھوض بالتنمیة الاقتصادیة إلى جانب فسح المجال 

 2022جویلیة  28المؤرخ  في 22-18 فاق استراتیجیة مختلفة على ضوء القانون رقم أوالشراكة في 
جل النھوض بالاقتصاد أتعلق بقانون الاستثمار والذي دعم ھو الأخر المسار التصحیحي للدولة من الم

  .الوطني
 إلىونخلص إلى مجموعة من التوصیات تخدم اقتصاد الدولة ویخدم طموحاتھا نحو الارتقاء 

  ناجح ومنظم: اقتصاد
رض الواقع حتى أالمتضمن قانون المالیة على  15-18 العمل بكل شفافیة على تجسید القانون العضوي -

  نقول انھ قانون یكرس میزانیة المواطن ولیس مجرد حبر على ورق.
  إیجاد حلول عاجلة لمختلف المشاكل المتعلقة بالاستدامة المالیة في الجزائر. -
  مات المختلفة.لموارد المالیة للموازنة العامة وسبل توجیھھا في ظل الأزاعلى توجیھ  مستقبلاالحرص  -
  الحفاظ على قدرتنا الاقتصادیة، خاصة في ظل التقلبات الصناعیة الغیر مسبوقة. -
  إجراءات منع تصدیر الموارد الغذائیة الأساسیة.بوالحرص والیقظة، على التقید الصارم  التأكید -
العمومیة ضرورة إدراج ما ینص علیھ استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل المشاریع والصفقات  -

  .وخصوصا مع الأجانب
لا بد من تعزیز تكوین الإطارات في مجال التسییر المالي ومسایرة آلیات تطبیق المقاربة الجدیدة في -

  مجال إدارة وتسییر المیزانیة العامة.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
 النصوص القانونیة:

 .53ة، العدد یبقوانین المالیة، الجریدة الرسم یتعلق  2018سبتمبر 2المؤرخ في  15-18القانون العضوي  -
  .53ة، العدد یالمتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسم  1984یولیو سنة7 المؤرخ في  17-84القانون رقم  -
  .50المتعلق بقانون الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 2022 جویلیة  28المؤرخ  في 22-18 القانون رقم  -

 : المجلة
بغداد بن سني، بعث دینامیكیة جدیدة للتعاون الاستراتیجي، مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، شارع بشیر  -

 .2022 جوان ،707عطار، العدد 
فاق، مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، أتحدیات و جل اقتصاد سیادي:أباحث میمونة، لعجوزي سھام، من  -

 .2022 سبتمبر ،710شارع بشیر عطار، العدد 
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 الرسائل والمذكرات الجامعیة:

صلاح تسییر المالیة العمومیة، مجلة العلوم القانونیة إالمتعلق بقوانین المالیة و 15-18محمد، القانون العضوي  أكحل -
 .2022الجلفة، المجلد السابع، العدد الثاني، جوان  –والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور 

الباحث  الأستاذ، مجلة 15-18لیلیة للقانون العضوي حالقانوني لقوانین المالیة: دراسة ت الإطار، أمالحاج جاب الله  -
 .، المجلد السادس2021تیبازة، نوفمبر ، للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي مرسلي عبد الله

  الندوات والملتقیات:
 جوان 6  إلى 4 جل رفع التحدي"، الجزائر العاصمة، منأالاقتصادي "معا من  الإنعاشندوة وطنیة من اجل  -
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